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باسم جلالة الملك
مقرر  

بناء على الدستور وبالأخص الفصول 48 و49 و50 منھ،

وبناء على الظھیر الشریف الصادر بتاریخ 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعتبر بمثابة القانون التنظیمي للغرفة الدستوریة
من المجلس الأعلى ولاسیما الفصلین 16 و17 منھ؛

وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بكتابة الضبط بتاریخ 22 غشت 1964 والتي یعبر فیھا معالي الوزیر الأول عن إرادتھ إلغاء القانون المؤرخ
بخامس وعشري شوال عام 1331 (21 فبرایر 1933) المنظم للإعلانات القانونیة والقضائیة بطنجة والظھیر المؤرخ بتاسع رمضان 1331 (12
غشت 1913) بشأن النظام القضائي وذلك في فصلھ الخامس عشر الخاص بالإعلانات القانونیة والقضائیة مستفتیا ھل لموضوع المقتضیات التي

یشیر إلیھا صبغة تنظیمیة؛

وحیث إن الفصل 48 من الدستور الذي حدد میدان القانون نص على أنھ "یختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إلیھ صراحة بفصول أخرى
من الدستور بالتشریع في المیادین الآتیة:

- الحقوق الفردیة والجماعیة المنصوص علیھا في الباب الأول من ھذا الدستور،
- المبادئ الأساسیة للقانون المدني والقانون الجنائي،

- تنظیم القضاء بالمملكة،
- الضمانات الأساسیة الممنوحة لموظفي الدولة المدنیین والعسكریین"؛

وحیث إن المقتضیات المستفتى فیھا تتعلق بتنظیم الإعلانات القانونیة والقضائیة ولا تدخل في أیة مادة من المواد المنصوص علیھا في الفصل 48
من الدستور فھي إذن خارجة عن نطاق القانون المبین أعلاه؛

لھذه الأسباب

تصرح الغرفة الدستوریة بأن موضوع المقتضیات المستفتى فیھا ھو من حیز النصوص التنظیمیة؛

وبھ صدر المقرر أعلاه في 12 ربیع الثاني عام 1384 ( 19 شتنبر 1964) عن الغرفة الدستوریة المتركبة من السید أحمد الحمیاني بصفتھ رئیسا
ومن السادة مكسیم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزیز بصفتھم أعضاء.
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